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صلاة القضاء
الجلسة 36 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

الانغمار إل مبحثِ تلیف الفّار
:فّار قائلامسألة ال إل ج السید الخمینثم قد عر

والافر الأصل ف حال كفره، دون المرتدّ، فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته ف حال ارتداده بعد توبته، وتصح منه وإن كان عن
[1] ،الأصح فطرة عل

و تنقیحاً لهذه المسألة نقول: من ۇلد کافراً بدایةَ الأمر ثم بلغَ و تعقّل، لاندرج ضمن قاعدة: "الفّار ملَّفون بالفروع کما أنهم
ملّفون بالأصول" فإنها قد استوجبت علیه الإعادةَ ضمن الوقت لفعلیة الخطابات الأولیة ف حقّهم‐نظیر: أقم الصلاةَ و أتموا

الصیام و...‐ و أوجبتِ القضاء خارجه أیضاً وفقاً لعمومات القضاء ‐و کذا المرتدّ وفقاً للتحقیق الحقیق‐ غیر أن أعمال الافر
العبادیة فترةَ الفر تُعدّ عدیمةَ الصحة نهائیاً رغم أن التلیف قد وقع عل عاتقه تماماً، و لن لو أسلَم لتفعلت ف حقه قاعدةٌ

امتنانیةٌ أخری و ه "الإسلام یجب ما قبلَه" أي إن الإسلام یهدِم و یمحو الجرائم و القضاء الواجب المتعلّق بذمته قبل الإسلام ‐و
کذا المرتدّ وفقاً للتحقیق الحقیق‐

.رناه للتَّوهو ما حر افر الأصلمن ال [2] و الخمینیِديِ الیزديالس ستهدَفإذن فالم

التطرق إل قاعدة تلیفِ الفّار بالفروع
و قبل الخوض ضمن تلما القاعدَتین، علینا أن نتسائل بدایةً:

1. هل الفار ملفون بالفروع وفقاً للرأي الشهیر الصائب أم لا کما عن السید الخوئ و المحقق النراق؟

2. وما هو دور قاعدة الجب هنا؟

3. و هل المرتدّ مندرج ضمن قاعدة الجب أم لا بل حمه القتل وفقاً للآیات الریمة؟

4. وما هو دور الإسلام أو الإیمان ف صحة العبادات، أم لا یعتبران ف الصحة بل ف القبول؟

و نُجیب تَتراً بأن المشهور المتدنّ إل الإجماع، قد تسلموا قاعدةَ تلیف الفار بالفروع، بینما الفیض الاشان و صاحب الحدائق
و السیدُ الخوئ قد رفضوها نهائیاً، و لنّا ضمن الأبحاث السالفة قد استَعرضنا الآیاتِ و الروایاتِ المثالیة لتسجیل للقاعدة، نظیر

الآیات التالیة:
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1- یاأیها الناس اعبدوا ربم الذي خلقم و الذین من قبلم لعلّم تتّقون.[3] فلم تُف ما بین المسلم و الافر.

2- یاأیهاالناس اتّقوا اله و کونوا مع الصادِقین.[4] فإن الخطاب بامتثال التقوی یتضمن کافةَ الفروعات الشرعیة، و أساساً لم
یرد أي دلیل یرخّص التقوی ف حق العباد بحیث یسوِغ للفّار اقتحام الجرائم البشعة و انتهاک المحرمات المشینة، کلا، بل عامةُ

البشر ملزمونَ بتنفیذ التقوی عل الإطلاق.

[5].ّٰلص لا و دَّقص 3- فَلا

4- و ويل للْمشْرِكين، اَلَّذِين لا يوتُونَ الزكاةَ و هم بِاخرة هم كافرونَ.[6]

و المسلم، و الدان افرو المرأة، و ال ن الرجلة حقیقیة تَستبطفإنها قضی .ن استطاعَ إلیه سبیلاالبیتِ م جالناس ح ه عل5- و ل
.و النائ

[7].بِينم لَٰلض ف نتُم ان اۥ اهمطعا هٱل شَآءن لَّو يم منُطعا انُوامء لَّذِينواْ لفَرك ٱلَّذِين قَال هٱل مَزَقا رمقُواْ منفم الَه يلذَا قا 6- و
و قد ثبت بأن الإنفاق من الأرزاق الإلهیة یحتوي عل الزکاة و الصدقة و رد المظالم و شتّ الوجوهات الشرعیة فإن صیغةَ الأمر

الظاهرة ف الوجوب قد صبت علیهم حماً تلیفياً قطعیاً بلا مفرٍ عنه. ‐و کذا المرتدّ وفقاً للتحقیق الحقیق‐

استناف السید الخوئ عن تلیف الفّار بالفروع
:فّار بالفروع قائلالیف الت السید الخوئ لقد أب

و أما بناء عل ما هو الصحيح من عدم تليفهم بذلك فلا وجه للاستدلال بهما (بالإجماع و الضرورة) و يشهد لما ذكرناه ما ورد من
أنّ الناس يؤمرون بالإسلام ثم بالولاية[8] فإنّ ظاهر العطف ب «ثم» هو عدم تعلّق الأمر بالولاية إ بعد الإسلام، فإذا كان هذا هو

الحال ف الولاية و ه من أعظم الواجبات و أهم الفروع (فبطریق أول لا یتوجه إلیهم سائر الفروعات کالصلاة و الزکاة) بل إنّه لا
يقبل عمل بدونها كما ورد ف غير واحد من النصوص[9] فما ظنّك بما عداها (الولایة) من سائر الواجبات كالصلاة و الصيام و

نحوهما.

و يؤكده أنّه لم يعهد من النب (صل اله عليه و آله و سلم) مطالبة من أسلم بدفع زكاة المال أو الفطرة و نحوهما من الحقوق
الفائتة حال الفر، و عليه فلا تصل النوبة ف المقام إل الاستدلال لنف القضاء بالأمرين المتقدّمين (الإجماع و الضرورة) بل إنّما
يعلّل نف القضاء بقصور المقتض (دلالة الدلیل عل تلیفهم) حت و لو لم ين هناك إجماع و لا ضرورة، فإنّ المقتض للقضاء

إنّما هو الفوت، و لا فوت هنا أصلا بعد عدم ثبوت التليف (الأدائ) ف حقّه من أصله، فلم يفته شء ك يتحقّق بذلك موضوع
القضاء، إذ لا تليف له حال الفر إ بالإسلام فقط.

من ناحية الأمر أو الدليل الخاص القاض إحرازه إ أنّه لا طريق لنا إل ثبوت القضاء إ و فوت الملاك و إن كان كافياً ف
بالقضاء، ليستشف منه تماميةُ الملاك كما ف النائم (الذي قد فاته الملاک) و المفروض هو انتفاء كلا الأمرين ف المقام، و لا

نظر الإسلام كالبهيمة، و ف ه فناءته، و كونته و دسفر، فإنّه لأجل ختعلّق الخطاب به حال ال قصور الملاك و عدم ف غرو
منطق القرآن الريم اولٰئكَ كانْعام بل هم اضل...[10] و من هنا ورد ف بعض النصوص و إن كانت الرواية غير معمول بها أنّ

عورة الافر كعورة الحمار[11].

و الحاصل: أنّه لأجل اتّصافه بالفر لا يليق بالاعتناء، و لا يستحق الخطاب، فليست له أهلية التليف، فهو كالصب و المجنون و



الحيوان بنظر الشرع، فلا مقتض للتليف بالنسبة إليه، و سيظهر لذلك أعن استناد نف القضاء إل قصور المقتض دون وجود
المانع ثمرة مهمة ف بعض الفروع الآتية إن شاء اله. [12]

ونلاحظ علیه:

1. أولا: بأن الولایة تُعدّ من اُسسِ الأصول الدینیة لا من نمط الفروع، و لهذا قد ورد ما مضمونُه أن من افتقدَ الولایةَ لافتقدَ التوحید،
إذ الأصول الدینیة مترتّبةٌ طولیاً بأن یؤمن باله أولا ثم برسوله و ثم بالولایة، إلا أن حساسیةَ عنصرِ الولایة قد أدت إل أنها لو

انعدمت لانعدَم التوحیدُ و شتّ الأصول الأصیلة الأخری.

2. و ثانیاً: إن خصوصیةَ هذا التعبیر الروائ المذکور قد وردت ل تُفرع الأصول و تُرتّبها عل نسق طول ف مقام الخارج
العمل کما أوضحناه، فالروایة لم تَحذِف أساس التلیفِ من عاتق الافر إذ لم تتحدّث أساساً حول تعلّق التلیف أو انعدامه بل قد
مستحیلة عن قضیة إن الروایة تُنبا ،ه و الرسول، فبالتالد الإیمانَ بالفتَقافر لأنه یانیة تحقّق الولایة من جانب الحت بعدم إمصر

‐و ه تحقّق الولایة بلا إقرار باله و الرسول‐ فلم تَستنرِ الروایةُ أصل التلیف للافر و لم تُرخّصه ف الارتابات نهائیاً.

إذن، إن معن: الناس یؤمرون بالإسلام، لیس بمعن الأمر التلیف ل یقال بأن الفار لیسوا ملفین بالأصول فیف یلّفون
بالفروع، بل بمعن أن علیهم أن یعتقدوا بدایةً من اله تعال و نهایةً إل الولایة، فل ذل ناظر لمقام الخارج.

قاعدة الجب التلویح إل
نَقفز الآن إل المرحلة التالیة و ه أنه لو أسلم الافر، لتفعلت ف حقّه قاعدة: الإسلام یجب ما قبله.

و أما مستند هذه القاعدة فلم تَتَحدّد بالروایات فحسب بل الآیةُ الشریفة التالیة قد دلت علیها أیضاً: قل للذین کفروا إن ینتَهوا[13]
[15] .لینت سنةُ الأوضعودوا فقد م[14] و إن یغفر لهم ما قد سلَفی

و نواه لّفوا بأوامرفّار قد تتُعدّ صریحةً تماماً بأن ال (ماتالانتهاء عن المحر) م (الغفران) و الموضوعفإنها بقرینة مناسبة الح
محدّدة فلو انتهوا عنها و تسالموا مع الإسلام لغفر اله لهم ما اقتحموه بالامل و ذل نظراً إل إطلاق "ما" الموصولة، إلا أن السید

:أخری، قائلا وِجهة الآیة إل هقد وج الخوئ

لا يخف عليك أنّ محل اللام ف تليف الفّار بالفروع إنّما ه الأحام المختصة بالإسلام، و أما المستقلات العقلية الت يشترك
ليفهم بها. فما فت ال كما لا كلام ففيها جميع أرباب الشرائع كحرمة القتل و قبح الظلم و أكل مال الناس عدواناً فلا إش
الحدائق[16] من الاستدلال لتليف الفّار بالفروع بقوله تعال و اذَا الْموودةُ سئلَت. بِايِ ذَنْبٍ قُتلَت[17] (حیث إن القاتل هو

الافر و سوف یسئل عن هذه الجریمة و یعاقب) ليس كما ينبغ، لونه خروجاً عما هو محل اللام (إذ الافر یعدّ ملّفاً
بالمستقلات العقلیة بتاتاً).

كما أنّ استدلاله لذلك[18] ‐و قد تبعه عل ذلك ف الجواهر[19] أيضاً بقوله تعال قُل للَّذِين كفَروا انْ ينْتَهوا يغْفَر لَهم ما قَدْ
عل يدل لا ترك الفروع ك (فرفلو أسلم لزال موضوعُ ال) فرالآية هو ذنب ال غير محلّه، إذ المراد بالموصول ف ف ‐لَفس

تليفهم بها كما لا يخف. و لتحقيق اللام محل آخر لا يسعه المقام. [20]

و نلاحظ علیه:



1. أولا: بأن قاعدة الجب تُعدّ قاعدةً امتنانیةً ف التالیف الت أهملها، فلا تُفسر الآیة کما فسره السید، إذ وفقاً لتفسیره ‐بأنه لو
تاب لذهب موضوع الفر عنه‐ یؤدي إل ضروریة القضیة بشرط المحمول، ‐کما یقال: لو علم زید فقد خرج عن الجهل‐ إذ من

المحتوم أن الإسلام یبیدُ الفر نهائیاً، فلا حاجة إل البیان، بینما نعتقد بأن الآیة قد منّت عل الفّار برفع قاطبة الأحام الواردة
و إلا وفقاً لتفسیر السید لما أصبحتِ الآیةُ مانّةً ف ،وفقاً للعمومات‐ ببرکة قاعدة الجب‐ وفقاً للعمومات‐ و کذا قضاء‐ أداء

حقّه.

إذ ربما یقبل الفقیه سحقّهم، و لا ع ف نیتحقق الم فار بالفروع للیف البت عترِفل قاعدةَ الجب فعلیه أن یمن تقب ،فبالتال
.‐قبل قاعدةَ الجب لأجل قصور أدلتها ‐مثلافار و لا یال لیفت

2. و ثانیاً: إن من أقوی البراهین عل القاعدة ه السیرة النبویة حیث لم یأمر النب ‐صلوات اله علیه و آله‐ أي أحدٍ من الفارِ
الذين أسلموا بالقضاء و تدارک الأعمال.

و جمیع هذه البراهین تنحدر إل المرتد أیضاً فلو کفر المسلم ثم أسلم ثانیةً لاندرج ضمن قاعدة الجب وفقاً للصناعة، إذ المحور
هو تحقّق الإسلام المتعقّب للفر فهو الذي یرفع القضاء، إلا أنه حیث نهض الإجماع عل وجوب قضاء المرتد، فنَحم بوجوب

القضاء أیضاً وفقاً للمشهور رغم أنه دخل ضمن الإسلام مجدّداً، و لهذا نُشاهد السید الخمین قد احتاط وجوبیاً تجاه قضاء المرتدّ
وفقاً للمشهور، حیث قال:

[21] ،الأصح منه وإن كان عن فطرة عل حال ارتداده بعد توبته، وتصح المرتدّ، فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته ف
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